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التعبدی و التوصل
الجلسة 54 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تحلیل تعلیل صاحب الفایة للاحتیاط

لقد أجبنا کافّة الشّبهات عن شتّ الاستحالات ‐الإنشاء و الفعلیة و الامتثال و القدرة‐ بأضبط البراهین و الوثائق، و من ثَم قد
اتَّجهنا نحو «إمانیة اتّخاذ القصد ضمن الأمر الأول» بل ارتَقَینا إل أنّه حتّ لو استحال الأمر الأول أیضاً ‐وفقاً للفایة‐

لَصححنا «القصد» بالأمر الثّان تماماً ‐وفقاً لاعتقاد الشّیخ الأعظم و المحقّق العراق سلفاً‐ بحیث لا یعدّ لاغیاً و ذل حسبما
فسرت متبة قم المقدّسة «العبادة» ‐الملات الخمس‐ بلا توقّف الأمر عل القصد بتاتاً.

:فایة قائلاتحلیل تعلیل صاحب ال ّالشّوط الأخیر، قد تبق و ف

«و عليه فلا حاجة ف الوصول إل غرضه إل وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل (احتیاطاً) مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد
موافقة الأمر (الأول بلا قصد) بوجوب الموافقة عل نحو يحصل به غرضه (النّهائ) فيسقط أمره.»[1]

فثَمةَ تفسیران لهذا التّعلیل:

1. أنّه یتحدّث حول استقلال العقل لدی الدّوران بین الأقل و الأکثر، فیستوجب العقل الاشتغال بالأکثر، لأنّا قد تحیرنا: هل تحقّق
.‐عن غرضه النّهائ فضلا‐ «ن أساس «الامتثال بالأقلوحول حول تأم لا؟ إذن فالتّسائل ی أصل الامتثال بالأقل

ة ‐فتحقّق بصورته الظّاهریعتقد المحقّق الآخوند أنّ الامتثال سیو الأکثر» موضوعاً بل ی تعلّق بأبحاث «الأقل2. أنّ الاحتیاط لا ی
لا أساس الامتثال فنظراً لذل «للمول رتبط «بتحقّق الغرض النّهائی ئیسالر ّالش نالدَّرجات کإتیان مطلق الماء‐ و ل أدن

قد أدرک العقل حتمیة «تحقیق کافّة أبعاد الغرض».

و المستَظهر من عبارة الفایة ‐بوجوب الموافقة عل نحو يحصل به غرضه (النّهائ) فيسقط أمره‐ ه التّفسیرة الثّانیة بلا
استهداف لمبحث الأقل و الأکثر أساساً، فنَموذَج لذل: لو صدر «اَسقن ماء» لَتم الامتثال الظّاهري و السطح بمطلق الماء
لموافقة الأمر، إلا أنّ الشّ تجاه «وقوع الغرض الأصیل» ‐أي الماء البارد‐ لازال فعالا، فبالتّال سیحتّم العقل الاحتیاط تجاه

المتطلَّب الأصیل.

و نعم ما أجابه المحقّق الاصفهان حیث قدأناط إدراک العقل للاحتیاط ف أي قید «بعجز المول عن إبرازه» فوقتَئذ سیجدینا
الإدراک العقل فحسب، بینما لو قدِر عل إعلانه کالأمر الثّان ‐رغم عجز تقییده ف الأول‐ فلا نَعبأ بالاحتیاط العقل بل سنَحذُوا
حذو الأمر الثان المولوي فحسب، فبالتّال لا یصح أن نُوسع نطاق الإدراکات العقلیة و نُعملها دوماً لدی أي تحیر و ارتیاب کما

زعمه المحقّق الآخوند بل إنّها مشروطة بعجز المول تماماً.
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استمال الأبحاث الباقیة برِفقة صاحب الفایة

:الاستحالةَ بصورة واحدة قائلا فایة تلمناقَشات الدّور و دِراسة زوایاها، فقد حدَّد صاحب ال و عقیب

«هذا كله إذا كان التقرب المعتبر ف العبادة بمعن قصد الامتثال (و بداع الأمر).

و أما إذا كان بمعن الإتيان بالفعل بداع حسنه (الذّات) أو كونه ذا مصلحة (کإکرام الیتیم) «أو له تعال» [2] (لا للأمر، فهناک
تمایز ما بین الامتثال بنیة الأمر أو بنیة ذاته تعال) فاعتباره ف متعلّق الأمر و إن كان بمان من الإمان (ثبوتاً و عقلا أي: إفعل

لحسنه أو لمصلحته أو خصیصاً ل) إلا أنّه غير معتبر فيه قطعاً (نظراً للدّوران الآت و) لفاية الاقتصار عل قصد الامتثال الذي
عرفت عدم إمان أخذه فيه بداهةً.»[3]

و لن ف أول وهلة نَعترِض ‐عل اکتفائه بقصد الامتثال و إعدام اعتبار بقیة النّوایا‐ بأنّ مقالته تُعدّ «مصادرةً بالمطلوب» إذ
تان لا تَتلائمان إذ ربقرة النّوایا لأجل کفایة القصد؟ فالففض اعتبار بقییف ربدایة النّزاعات، ف کفایة «الاقتصار بالقصد» ه

فقیه یذعن بتوفّر الدّلائل لبقیة النّوایا أیضاً ‐مزیداً للقصد‐.

تبریرة نهایة الدّرایة لفایة صاحب الفایة

[4]:تعلیل أستاذه بأسلوب أنیق و دقیق قائلا ر المحقّق الاصفهانلقد بر

«إنّ شتّ النّوایا لا تُجدي للعبادة إذ لو اعتَبرناها لأصبحت إما تعیینیةً أو تخییریةً:

نونة و له تعالو مع المصلحة الم سن الذّاتنوي قصد الامتثال مع الحب علیه أن یتوجالعبادة بحیث ی نت کافَّتُها ف1. فلو تعی
خصیصاً أیضاً، لاتّضح زیف هذه العملیة إذ تُضاد الإجماع الصارخ «بانعدام اعتبارها» بل أطبقوا عل کفایة «قصد الامتثال»

فحسب.

2. و لو توجبت تل النّوایا بلون الواجب التّخییري بحیث إما ینوي القصد أم الحسن أم المصلحة أم... لَما انتَفعنا بذل أیضاً إذ
منذ الأساس، و حیث قد أقر نیان الوجوب التّخییريل بکالقصد‐ لَما تَش‐ لو استحالت إحدی أطراف الواجب التّخییري

صاحب الفایة باستحالة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» فبالتّال قد اکتَف بالقصد وفقاً لما أسلفنا.[5]

النّوایا» نظراً لدورانها بین التّعیین ّفایة «بعدم اعتبار شتالإجماع بل قد قطَع صاحب ال تفسیر لفظة «قطعاً» بمعن صحإذن لا ی
و التّخییري کما تلوناه للتَّو، فالإجماع یرتبط «بفایة القصد» لا بلمة «قطعاً».
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[1] آخوند خراسان محمدکاظم، کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص74 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

[2] سقطت من «أ».
[3] آخوند خراسان محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص74 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء

التراث.
[4] لم أعثُر عل ینبوعه.

[5] أي لأجل استقلال العقل بالاحتیاط و ذل وفقاً لتنصیصه قائلا: «و عليه فلا حاجة ف الوصول إل غرضه إل وسيلة تعدد



الأمر لاستقلال العقل (احتیاطاً) مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر (الأول بلا قصد) بوجوب الموافقة عل نحو
يحصل به غرضه (النّهائ) فيسقط أمره»


